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كلمة الرئيس

يمثــل التقريــر الســنوي للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا 
ــز  ــون 46.19 حي ــول القان ــد دخ ــة بع ــنة مكتمل ــر لس ــنة 2023 أول تقري ــم س برس
ــا العــام ؛ بمـا عــزز البعــد  ــة  وأمينه ــس الهيئ ــر تعــيين أعضــاء مجل ــذ على إث التنفي
ــنة  ــذ س ــه من ــذي باشرت ــي ال ــي والاقتراح ــيسي والتنظيم ــا التأس ــي لمجهوده المرجع
2019 في مجــال تعميــق المعرفــة والنهــوض بدعائــم الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه 
ــنوات الأخيرة،  ــا خلال الس ــي أطلقته ــن الأوراش الت ــة م ــات النابع ــم المقترح وتقدي
الأمــر الــذي فتــح أمــام الهيئــة أفقــا متجــددا يقــوم على ترصيــد المكتســبات المحقََّقــة 
وتدعيــم قدراتهــا بحكامــة مؤسســاتية يضطلــع فيهــا مجلــس الهيئــة واللجنــة 
هـا كـقـوة اقتراحـيـة التنفيذـيـة واللـجـن الموضوعاتـيـة ـبـأدوار أساـسـية على مـسـتوى التوجـيـه والتنظـيـم وتعزـيـز دورـ

ــة  ــة كبرى داعم ــكل محط ــة، ليش ــق للهيئ ــار الضي ــاوز الإط ــاتي يتج ــتكمال المؤسس ــذا الاس ــة أن ه ــتبر الهيئ وتع
ومهيكلــة للمنظومــة المؤسســية الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه بالمغــرب، بالتوافــق مــع منطــوق وروح 
ــف  ــؤوليات مختل ــصلي بين أدوار ومس ــاط مف مـؤسسي في ارتب ــل ال ــاون والتكام ــب التع ــال يتطل ــتور، في مج الدس

يـة الجـهـات المعنـ

 ويــأتي هــذا الاســتكمال المؤسســاتي في ســياق يتســم باســتمرار الوضــع غير المـرضي لوضعيــة الفســاد ببلادنــا، بمـا 
أضحــى يشــكل واقعــا بنيويــا يعمــق الفجــوة بين هــذا الوضــع، مــن جهــة، وبين التزامــات الســلطات العموميــة 

والجـهـود الملحوـظـة الـتـي ـتـم بذلـهـا خلال العقدـيـن الأخيرـيـن، ـمـن جـهـة أـخـرى.

ــة  ــة على مقارب ــة مؤسس ــة حقيقي ــتعجل إطلاق دينامي ــن الضروري والمس ــات م ــة، ب ــذه المفارق ــب على ه  للتغل
جديــدة تســتند إلى الإنجــازات المتراكمــة مــن أجــل تعزيزهــا وتقويــة قدرتهــا على تحقيــق أهدافهــا وإنتــاج الأثــر 
المتوخــى منهــا، بمـا يقتضيــه الأمــر مــن تجــاوز مظاهــر القصــور وتذليــل المعيقــات، في إطــار التماســك والالتقائيــة 

بين الفاـعـلين المعـنـيين، تحقيـقـا لفعالـيـة الإـجـراءات

في هــذا الاتجــاه، واسترشــادا بمـا اســتقيتُهُ مــن توجيهــات جلالــة الملــك وتطلعــه الحكيــم إلى إحــداث تغــيير حقيقــي 
وملمــوس في مجهــودات مكافحــة الفســاد ببلادنــا، فقــد انخرطــت الهيئــة، منــذ ســنة 2019، في فتــح عــدة أوراش 
ــه،  ــة مــن الفســاد ومحاربت ــد للوقاي ــق انتقــالٍٍ إلى عهــد جدي ــة الداعمــة لتحقي تســتهدف إرســاء القواعــد الصلب
مطبــوع بمنحنــى تنــازلي قــوي ومســتدام لظاهــرة الفســاد، كضرورة لا محيــد عنهــا لــضمان تحريــر كامــل لطاقــات 

التنمـيـة والازدـهـار الـتـي تمـكـن بلادـنـا ـمـن تـبـوئ المكاـنـة الـتـي تلـيـق بـهـا بين اـلـدول الصاـعـدة عالمـيـا .

ــة مــن النضــج تســمح  ــا مرحل ــت حالي ــت متاحــةًً ووصل ــال بات ــوم أن مقومــات هــذا الانتق ــد الي ــة تؤك إن الهيئ
بــإطلاق استراتيجيــة مــن جيــل جديــد، في إطــار مقاربــة متجــددة. وإذا كانــت هــذه المقاربــة، بالنظــر للتعقيــدات 
التــي تكتنــف ظاهــرة الفســاد وتشــعب تمظهراتهــا، تســتلزم الشــمولية للنهــوض بالأبعــاد المختلفــة ذات الصلــة 
بالتربيــة والتوعيــة والتعبئــة والوقايــة والــردع والزجــر، فإنهــا تســتوجب اعــتماد آليــات البرمجــة وتحديــد الأولويات 
ــك على المـدى القــصير. ويعــتبر هــذا  ــر ملمــوس بمـا في ذل ــق أهــداف ذات أث ــضمان تحقي ــل،  ل ونجاعــة التفعي
المطلــب تحديــا لا منــاص منــه لإضفــاء المصداقيــة على التغــيير المســتهدف وإعــادة بنــاء الثقــة، كعامــلَيَن أساســيََين 

لإطلاق دينامـيـة وطنـيـة كفيـلـة بتطوـيـق ظاـهـرة الفـسـاد وجعلـهـا تأـخـذ المنحـنـى التـنـازلي المنـشـود. 

التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

كلمة الرئيس

�يــزت الفــترة موضــوع التقريــر الســنوي للهيئــة برســم 2021 بتتويــج 
الــورش التشريعــي الــذي �ــت مواكبتــه لمــا يزيــد عــن ســنت�، بالمصادقــة 
ــارس  ــتثنائية لم ــدورة الاس ــان، خــلال ال ــي البرلم ــن طــرف غرفت بالإجــ¢ع م
2021، عــلى القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
ــم  ــدة، رغ ــذه الم ــة ه ــبرت الهيئ ــا. واعت ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م والوقاي
طولهــا، ذات أهميــة لمــا خلقتــه مــن شروط لتلاقــي الــرؤى والالتفــاف حــول 
ــة لمكافحــة  ــة قوي ــق إطــلاق دينامي ــون، في أف مضامــ� وأســس هــذا القان
ــ�  ــ� الاقتصادي ــا كل الســلطات والمؤسســات والفاعل الفســاد، تنخــرط فيه
والمجتمعيــ� المعنيــ�، ضمــن إطــار يضمــن التكامــل المؤســسي للعمــل المنســق والفعــال، عــلى أســاس اقــتران 

الأدوار والمســؤوليات.

وبعــد المصادقــة ونــشر القانــون رقــم 46.19 بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 13 مــاي 2021، أضحــى دخــول هــذا 
الأخــÍ حيــز التنفيــذ مرتبطــا بتعيــ� أعضــاء مجلــس الهيئــة وأمينهــا العــام. إلا أن الهيئــة، تبقــى وإلى حــدود 
نــشر هــذا التقريــر، أي بعــد أزيــد مــن ثــلاث ســنوات ونصــف مــن تعيــ� رئيســها، في وضــع مرحــلي يتســم 
بغيــاب تفعيــل إطارهــا القانــوÔ. كــ¢ أن هــذه المرحلــة، ورغــم اســتمرار الهيئــة في بــذل جهودهــا ومــا نتــج 
عــن ذلــك مــن إنجــازات وإنتاجــات، ظلــت مشــوبة بتجــاوب شــبه منعــدم مــع تقاريرهــا وآرائهــا وتوصياتهــا؛ 
àــا لا يتــ¢شى والتوجــه نحــو فتــح الحقبــة الجديــدة المتوخــاة لمكافحــة الفســاد وجعلــه يأخــذ منحنــى تنازليــا 

ملموســا ومســتداما في بلادنــا.

واقتناعــا منهــا بأهميــة عامــل الوقــت في بنــاء الثقــة وتعزيــز مصداقيــة التوجــه نحــو تغيــÍ عميــق لمعالجــة 
آفــة الفســاد، اســتمرت الهيئــة، بالمــوازاة مــع الــورش التشريعــي، في اســتث¢ر كل طاقاتهــا للاســتغلال الأمثــل 
لهــذه الفــترة الانتقاليــة، مــن أجــل وضــع وتقويــة الأســس التنظيميــة والتدبÍيــة والوظيفيــة والقيام بالدراســات 
والأبحــاث لتعميــق المعرفــة والتحليــل وتقديــم الآراء والتوصيــات بخصــوص المجــالات والمواضيــع المهيكلــة ذات 

الأولويــة لمــا لهــا مــن وقــع وتأثــÍ مبــاشر عــلى تطــور وضعيــة الفســاد ببلادنــا.

وتؤكــد نتائــج هــذه الدراســات والتحليــل الموضوعــي للمعطيــات التشــخيصية، الكميــة والنوعيــة، التداعيــات 
غــÍ المســبوقة لآفــة الفســاد عــلى اهتــزاز الثقــة العامــة في المؤسســات وفي مختلــف الجهــود المبذولــة والتــي 
يعــد تعزيزهــا جــسرًا أساســيًا لا محيــد عنــه لوضــع قطــار التنميــة عــلى ســكة مســار متــ� وشــمولي ومســتدام. 

ــلي  ــل العم ــه للتفاع ــاص من ــا لا من ــا مطلب ــاد ببلادن ــة الفس ــدة في مكافح ــة جدي ــال إلى مرحل وإذا كان الانتق
ــت أكــè إلحاحــا في ســياق تعاقــب الأزمــات  ــال بات ــإن ضرورة هــذا الانتق ــج، ف والموضوعــي مــع هــذه النتائ
ــة والأوضــاع  ــات الوطني ــÍ عــلى الاقتصادي ــا الكب ــي أضحــت ترُخــي بثقله ــة الت ــة والأمني ــة والاقتصادي الصحي
ــي،  ــدرة التنافســية للاقتصــاد الوطن ــع مســتوى احتياجــات الق ــÍ في رف ــة. وضــعٌ ســاهم بشــكل كب الاجت¢عي
ــاملة  ــة ش ــه دون رؤي ــن معالجت ــذي لا íك ــر ال ــ�، الأم ــة للمواطن ــارات المشروع ــع ســقف الانتظ ــك رف وكذل
وسياســات جريئــة وحازمــة لتطويــق م¢رســات الفســاد ومواجهــة الأعطــاب التــي تطــال منظومــة الحكامــة. 
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وفــق هــذا المنظــور، أتــاح المجهــود المبــذول خلال الســنوات الخمــس الأخيرة للهيئــة إعــداد التوجهــات الاستراتيجية 
لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، والآليــات الكفيلــة بتنفيذهــا بالفعالية اللازمــة لإحداث 
التغــيير المرتقــب، وهــي اليــوم معروضــة على الأطــراف المعنيــة للإغنــاء، في أفــق إطلاقهــا  في إطــار استراتيجيــة مــن 
جيــل جديــد، ســواء على مســتوى مقاربتهــا أو عمــق مضامينهــا أو شــموليتها وتماســك محتوياتهــا، أو على مســتوى 
حكامتهــا وديناميــة أولوياتهــا الكفيلــة بتحقيــق الأهــداف القابلــة للقيــاس ســنويا، دون إغفــال الأهميــة الخاصــة 

طـار اـمـؤسسي لتوجـيـه وقـيـادة وتنـسـيق تنفيذـهـا. الـتـي يكتـسـيها الـإ

وبقــدر مــا الهيئــة واعيــة بحجــم المســؤولية الملقــاة على عاتقهــا في إذكاء الديناميــة المطلوبــة وملتزمــة بتســخير 
كل قدراتهــا للاضــطلاع بهــذه المهمــة بالنجاعــة والتناســق المـؤسسي المطلــوب، بِِقــدر مــا قناعتهــا راســخة بحتميــة 
ــاس  ــا، على أس ــراط في تنفيذه ــة والانخ ــة المقترح ــات الاستراتيجي ــة والتوجه ــة المندمج ــي للرؤي ُـك الجماع التم�ل
الالتقائيــة والتكامــل، ومفصليــة أدوار ومســؤوليات الســلطات والمؤسســات والهيئــات المعنيــة، بلوغــا نحــو تحقيــق 
ــة حــول أهــداف  ــة جماعي ــن خلال تعبئ ــه م ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــال الوقاي ــة في مج ــة المطلوب إنجــاح النقل

طموـحـة ذات وـقـع ـقـوي وملـمـوس على المواـطـنين والفاـعـلين الاقتـصـاديين والمجتمـعـيين.

محمد بشير الراشدي

رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة

 والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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يمثل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2023، أول تقرير يشمل سنة 
كاملة بعد دخول القانون 46.19 حيز التنفيذ على إثر تعيين أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام. ويأتي هذا التقرير 
في سياق يتسم باستمرار الوضعية غير المرضية للفساد ببلادنا، بما أضحى يشكل واقعا بنيويا يعمق الفجوة بين هذا 
الواقع، من جهة، وبين التزامات السلطات المغربية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها والجهود المبذولة في هذا 

الاتجاه من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، من جهة أخرى.

انطلاقا من هذا المعطى، وبناء على نتائج دراساتها التشخيصية والتحليلية والتقييمية، وتوصياتها المضمنة بتقاريرها 
السنوية والموضوعاتية، تجدد الهيئة من خلال هذا التقرير  الدعوة إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في الوقاية 
التي تم الوقوف عليها والتي  من الفساد ومكافحته، من خلال اعتماد مقاربة تتجاوز نقاط الضعف والمحدودية 
تسمح بإذكاء الدينامية المطلوبة في هذا الورش الحيوي، مؤكِِّدة على أن مقومات هذا الانتقال باتت متاحةًً اليوم، من 
خلال ترصيد المكتسبات المتراكمة والأسس المتينة التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة، والتي وصلت حاليا مرحلة من 

النضج تسمح بإطلاق وتنفيذ استراتيجية من جيل جديد، في إطار مقاربة متجددة.

على هذا الأساس، تواصل الهيئة من خلال هذا التقرير تعزيز أسس هذا الانتقال بمخرجات عدة أوراش داعِِمة؛ حيث 
يتضمن هذا التقرير حصيلة مجهوداتها في هذا الاتجاه، طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون المتعلق بها، وذلك 

وفق المحاور التالية:

المحور الأول: تشخيص وضعية الفساد

إلى  جهة،  من  بالاستناد،  والوطني،  والإقليمي  الدولي  المستوى  على  الفساد  تطور  التقرير  هذا  في  الهيئة  رصدت 
المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية ذات الصلة، وبالاعتماد، من جهة ثانية، على دراسة وتحليل وتحيين المعطيات 
التفصيلية لمصادر المؤشرات الدولية المعتمدة، ثم بالعمل، من جهة أخيرة، على استثمار نتائج البحث الوطني الذي 
العالم(  المقيمين ومغاربة  بالمواطنين  المتعلق  لقسمه  )بالنسبة  إنجازه خلال سنتي 2022  الهيئة وتم  أطلقه مرصد 

و2023 بالنسبة لقسمه المتعلق بالمقاولات.

أولا- تطور الفساد على المستوى الدولي 

لإبراز تطور الفساد على المستوى الدولي، وقفت الهيئة على خلاصات مؤشر مدركات الفساد برسم 2023 الذي أكد 
على أن مستويات الفساد ظلت في حالة ركود بالنسبة لمعظم دول العالم ؛ حيث لم تحرز %86 من الدول تقدما 
يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية، لِيِخلُصُ المؤشر إلى استمرار المعدل العام للتنقيط العالمي  
في حدود 100/43، مع تسجيل معدل التنقيط في 100/65 بالنسبة لأوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، متبوعة بآسيا 
والمحيط الهادئ بـ 100/45، لتأتي في المرتبة الثالثة الأمريكتان بـ 100/43، وبعدها منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا في المرتبة الرابعة بـ 100/38، ثم تأتي في المرتبة الخامسة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بـ 100/35، لتحتل 

الرتبة الأخيرة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بتنقيط 100/33.

وإذا كان الاتجاه العام خلال العشر سنوات الأخيرة، ليس في اتجاه التحسن، فمن المهم الإشارة إلى أن مجموعة من 
الدول التي وضعت الوقاية من الفساد ومكافحته على رأس أولويات إستراتيجياتها الوطنية، استطاعت أن ترقى 
بترتيبها وتنقيطها إلى مستويات جد متقدمة، مثل سيشيل التي ارتفع تنقيطها ب19 نقطة، وإيطاليا ب14 نقطة 
)العربية  أيضاًً  وإستونيا ب12 نقطة خلال العشر سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى دول أخرى حققت تقدماًً ملحواًظً 

السعودية، ليتوانيا، سينغال، رواندا،...(.

الملخص التنفيذي
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وفي إطار إبراز الترابطات التي أشار إليها مؤشر إدراك الفساد بين تزايد معدلات الفساد وتدهور السلم العالمي، رصد 
تقرير الهيئة ما أكده مؤشر السلام العالمي لعام 2023 بخصوص تدهور متوسط مستوى السلام في الدول بمقدار 
%0.42 هذه السنة، مستظهرا أسبابه من خلال نتائج مؤشر التنمية البشرية 2022-2023 الذي كشف عن تفاقم 

التفاوتات العالمية بسبب التركيز الاقتصادي الكبير. 

من خلال  والمدنية  السياسية  الحقوق  مجال  في  المسجلة  التراجعات  مع  الفساد  تقاطع  على  أيضا  التقرير  ووقف 
ما رصده مؤشر الديمقراطية من تراجع في هذا المجال، عزاه إلى عدة عوامل حقوقية وسياسية كإضعاف العملية 

الانتخابية والتعددية، دون إغفال العوامل الاقتصادية.

ثانيا- تطور الفساد على المستوى الإقليمي: 

وقفت الهيئة على أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحصولها على معدل عام بلغ 34 درجة من أصل 100 في 
مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، ما زالت تنتظر مسارا طويلا لضمان النزاهة والعدالة في مختلف أنحاء المنطقة، 
مبرزة ما أكده مؤشر إدراك الفساد من كون تفشي الفساد يعوق التقدم في مختلف أنحاء المنطقة، كما يؤدي إلى 

تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية وأخطار تأجيج عدم الاستقرار السياسي وتصعيد الصراعات.

دولة   23 تحقيق  من  بالرغم  أنه  القاري،  الصعيد  على  الوضع  تشخيص  من خلال  تبين  الإفريقي،  المستوى  وعلى 
إفريقية من أصل 54 لتقدم ملحوظ في مؤشر مدركات الفساد خلال سنة 2023، إلا أن %90 من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء حققت معدلات دون 50 نقطة؛ وهو ما عزاه مؤشر مدركات الفساد إلى استمرار تفشي الصراعات المسلحة 
في بعض البلدان، وعدم الاستقرار السياسي، وعمليات انتقال السلطة العنيفة وزيادة التهديدات الإرهابية، بما يتقاطع 
مع نتائج مؤشر الحرية الذي أكد على استمرار التحديات التي تواجهها العديد من البلدان الإفريقية فيما يتعلق 
بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وضعف شفافية الانتخابات والصراعات المسلحة والانقلابات التي لا تزال تهدد 

المنطقة. 

ثالثا- تطور الفساد على المستوى الوطني: 

إن المغرب بحصوله على درجة 100/38 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون قد تراجع بخمس 5 نقط خلال 
السنوات الخمس الأخيرة، مكرِّسِا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 
100/43، وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب؛ حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى 

الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا ب 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما أبرز التشخيص الذي قامت به الهيئة أن المغرب احتل، على المستوى العربي، الرتبة التاسعة )9( مسبوقا بكل من 
الإمارات وقطر والسعودية والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا باثنتي عشرة )12( دولة. 

ووقف على تراجع ترتيبه بدرجتين على المستوى الإفريقي، محتلا مرتبة وسطى ومسبوقا بست عشرة )16( دولة. 

وباستقراء بعض المؤشرات غير المباشرة، تأكد للهيئة تراجع المغرب على مستوى مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره 
مشروع أنماط الديمقراطيةV-DEM ، وتراجعه على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة 
المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، وكذا تراجعه في المؤشرات الفرعية المتعلقة 
باستقلال القضاء وحرية الصحافة وبالخدمات على الأنترنيت، والمنبثقة عن مؤشر النزاهة العمومية الذي يصدره 

.)ERCAS( مركز الأبحاث الأوروبي لمكافحة الفساد وبناء الدولة
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ومن زاوية بعض الاستقصاءات، رصدت الهيئة الفجوة الملحوظة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود 
البارومتر الإفريقي الذي أكد على تزايد الإدراك  الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية، والتي خلص إليها 
بتفاقم الفساد، خاصةًً لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، مما يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة 
تتحملها الفئات الضعيفة. كما وقفت الهيئة على احتلال الفساد المرتبة الثانية من بين العوائق الرئيسية أمام المقاولات 

في المغرب، حسب نتائج البحث الميداني الذي تم إنجازه من طرف البنك الدولي المتعلق بالمقاولات لسنة 2023.

من جهة أخرى، رصدت الهيئة تطور وضعية الفساد في المغرب حسب مصادر البيانات المكونة لمؤشر الإدراك، فتبيَّنن 
لها الاستقرار المسجل على مستوى التنقيط بالنسبة لأربعة مصادر من بين سبعة مصادر للبيانات )7/4(، مع تسجيل 
تراجعٍٍ بنقطة واحدة على مستوى مشروع أنماط الديمقراطية )V-Dem(، وتراجعٍٍ بنقطتين على مستوى الدليل الدولي 
لمخاطر الدول)ICRG( ، مقابل تسجيل تقدم بنقطتين بالنسبة لمصدر البيانات المتعلق بالمنتدى الاقتصادي العالمي 

.)WEF(

ومن زاوية متابعات القضاء الجنائي والمالي، استظهر تقرير الهيئة حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع 
لرئاسة النيابة العامة والذي مكََّن، منذ بداية العمل به، من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس 
بجريمة الرشوة، يتوزعون أساسا على جهات مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. كما سلط 
التقرير الضوء على القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية، 

موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أو في طور المرحلة الابتدائية، أو في المرحلة الاستئنافية.

ورصدت الهيئة، بخصوص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون 
الغرفة المختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2022 وإلى  أمام  الرائجة  القضايا  المالية، عدد 
متم أكتوبر 2023، بما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا. ووصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 
1.372.000درهم. وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمامها ما مجموعه 76 
قضية يتابع في إطارها 116 شخصا. أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2023-2022 

إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.

وقد نبهت الهيئة، في سياق استعراض معطيات المحاكم المالية، إلى الإشكالية التي لم يفتأ المجلس الأعلى للحسابات 
يؤكد عليها، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، والمتعلقة بمحدودية التوصل بطلبات في شأن القضايا ذات 
الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، من قِِبل السلطات المخول لها إحالة القضايا على هذه المحاكم؛ 
حيث أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، على أن جميع القضايا المرفوعة أمامه خلال سنة 2022 وإلى 
حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، في حين  أن القضايا التي رفعتها النيابة 
العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المذكورة 

شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية %13 من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.

ومواصلةًً منها لتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد على المستوى الوطني، استعرضت الهيئة خلاصات نتائج 
البحث الوطني حول الفساد في شقه المتعلق بالمقاولات، إذ تم تقديم نتائج هذا البحث الخاصة بالشق المتعلق 
بالمواطنين المقيمين ومغاربة في العالم في التقرير السنوي لسنة 2022؛ حيث تبين أن الفساد يحتل المرتبة الثامنة ضمن 
انشغالات مسؤولي المقاولات التي شملتها الدراسة، وتعتبر الرشوة، واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات الأكثر شهرة 
لدى مجمل مسؤولي المقاولات المشمولة، وأن %68 من المقاولات المشمولة تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في 
المغرب، وأن الحصول على التراخيص، والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والصفقات والمشتريات العمومية، والتوظيف، 

والتعيين والترقية في القطاع الخاص، تعد بالنسبة للمقاولات، المجالات الثلاثة الأكثر تضررا من الفساد.
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وفيما يتعلق بالتجربة حول الفساد، صرح %23 من مسؤولي المقاولات المشمولة أنهم تعرضوا على الأقل لأحد أشكال 
الفساد خلال الـ 12 شهرا الماضية، وأن أغلب الحالات )أزيد من ٪90( تتعلق بطلبات مباشرة أو غير مباشرة من لدن 
الموظفين المعنيين، في حين أن نسبة %3 فقط من المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوى بمبادرة 
منها. وبالنسبة لأسباب طلب أو دفع الرشوة بالنسبة للمقاولات المشمولة، فتتمثل في غالب الحالات في الاستفادة من 

خدمة للمقاولة الحق فيها. ويأتي بعد ذلك السعي لتسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية. 

وبخصوص التبليغ عن الرشوة، صرح %6 فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا لحالة فساد أنهم قدموا شكاية، 
وأن من بين الأسباب الرئيسية وراء عدم التبليغ، تم تسجيل قلة فعالية الشكاية أو التبليغ، والتهوين من الفساد، ثم 

الخوف من العواقب السلبية على المقاولة.

كما سجلت الدراسة معرفة تلقائية ضعيفة لمسؤولي المقاولات المشمولة بالسلطات والهيئات التي يمكن اللجوء إليها 
للتشكي والتبليغ عن الفساد، مع تسجيل التصور لدى مسؤولي المقاولات بأن أكثر الإجراءات فعالية لمكافحة الفساد 
في المغرب هي التطبيق الصارم للقوانين والعقوبات ضد الأشخاص المتورطين في أفعال الفساد، تليها إجراءات إرساء 

قنوات للتبليغ عن أعمال الفساد وحماية المبلغين.

وكخلاصات وتوجهات عامة منبثقة عن التشخيص، انتهت الهيئة إلى التأكيد على تواتر مختلف المؤشرات المعتمدة 
على ملامسة الأعطاب المهيكلة التي تسلط الأضواء على العوامل الكامنة وراء تكريس الوضع غير المرضي للفساد 
بالمغرب، مما يؤكد على ضرورة تسريع الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، كفيلة بإذكاء دينامية 

محققة لنتائج وآثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين.

المحور الثاني: تقييم تنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات العمومية وتوجيهها

يستعرض هذا المحور عمل الهيئة في مجال تقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، والتصور العام 
للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وآليات تنفيذها.

أولا- تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

عملت الهيئة على تحيين وتعميق تقييمها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووقفت بهذا الخصوص عن قرب 
على مدى التقدم المحرز على مستوى المشاريع المندرجة ضمن البرامج العشرة للاستراتيجية، المتمثلة في تحسين خدمة 
وتقوية  والمساءلة،  والرقابة  والأخلاقيات،  المعلومات،  إلى  والولوج  والشفافية  الإدارية،  الخدمات  ورقمنة  المواطن، 
والتحسيس،  والتواصل  الخاص،  القطاع  بنزاهة  والنهوض  العمومية،  الطلبيات  منظومة  وتحسين  والزجر،  المتابعة 

والتربية والتكوين.

وتأكد للهيئة، من خلال اعتماد هذه المنهجية التي تتطلب الدقة وتغطية على أوسع نطاق، أهمية الإنجازات المحققة 
بمستويات متباينة، غير أن التقييم العميق خلص إلى أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن الغايات المستهدفة التي 
سطرتها الاستراتيجية لم تتحقق، بل وتكاد تكون بعيدة المنال، كما تبرهن على ذلك التراجعات المسجلة في مجموعة 

من المؤشرات الدولية ذات الصلة والتي وضعتها الاستراتيجية كمرجعيات لقياس مدى بلوغ الأهداف المستهدفة. 

ووقفت الهيئة على  أوجه القصور التي حالت دون تمُكُّن الاستراتيجية من تحقيق الأثر المنتظر منها وتغيير منحنى 
تطور وضع الفساد بالمغرب؛ حيث رصدت استمرار ضعف تعبئة المسؤولين المعنيين، والافتقار إلى التنسيق الفعال 
ومراقبة البرامج والمشاريع، وهيمنة التدبير القطاعي على حساب منطق البرمجة، وغياب ترسيخ منهجية لتحديد 
الأولويات على مستوى الاستهداف  المبني على دراسة الوقع والأثر الشامل والمهيكل، واستمرار ضعف المقروئية في 
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تحديد الميزانيات المخصصة للاستراتيجية الوطنية، وعدم اصطحاب الاستراتيجية بمخطط تواصل مناسب وموضوعي 
الجهات  من  وغيرهم  الاقتصاديين  والفاعلين  المواطنين  وبتعبئة  المتبعة  السياسات  على  المصداقية  بإضفاء  يسمح 
المعنية. ونجد كذلك من بين العوامل الأساسية وراء عدم تحقيق الإنجازات لأهدافها وجعلها تساهم في تغيير واقع 
الفساد في المغرب، سيطرة البعد التشريعي دون مواكبته بالإجراءات الكافية للتنزيل الناجع لمختلف مشاريع وتدابير 

الاستراتيجية من أجل ضمان فعلية وفعالية الاصلاحات.

ولتجاوز النواقص المرصودة وتحسين النجاعة والفعالية في تنفيذ مختلف برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، 
قامت الهيئة بتحليل دقيق لأهم المشاريع التي تعتبر ذات أولوية لما لها من أثر محتمل، وقدمت بخصوصها توصيات 
لتعزيز ما تم إنجازه أو إعادة توجيه المشاريع عندما يتم تنفيذها على أسس لا تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة ، 
كما اقترحت الهيئة إضفاء الطابع المؤسساتي على تنسيق البرامج، من خلال وضع إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق 
والتكامل بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والحكومة وكذا مختلف المؤسسات والمتدخلين 
الآخرين في الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومحاربته ، وذلك من خلال 
إعادة صياغة مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتوافق مع المقتضيات الدستورية الخاصة بالهيئة وتلك 
برنامج خاص بمكافحة  بإدراج  الهيئة  أوصت  الإستراتيجية،  فعالية  تحقيق  إلى  القانون 46.19. وسعيا  المتضمنة في 
كل  المحتملين عن  والمسؤولين  للتنفيذ،  النهائية  المواعيد  وتحديد  المعنية،  القطاعات  مختلف  ميزانيات  الفساد في 

مشروع.

وكخلاصة عامة لهذا المجهود التقييمي، أبرزت الهيئة أن فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأثرت بشكل 
بدينامية   2019 سنة  تميزت  والتنسيق، حيث  الإشراف  مستوى  على  خاصة  حكامتها،  منظومة  ملحوظ بمحدودية 
قوية بعد تبني التوصيات التي تقدمت بها الهيئة في إطار تقريرها الأول لتقييم الاستراتيجية، ترجمتها تعبئة جميع 
القطاعات والأطراف المعنية على أعلى المستويات وذلك ضمن سلسلة اجتماعات ترأسها بشكل مشترك كل من الوزير 
الدينامية سرعان ما عرفت فتورا ملحوظا؛ بما  الهيئة. لكن، هذه  المكلف بتنسيق أحد برامج الاستراتيجية ورئيس 
رسخ العودة الى تغليب البعد القطاعي، الأمر الذي شكل أحد العوامل الأساسية التي تفسر عدم التقائية الإجراءات 

والإنجازات مما حال دون نجاعتها وتحقيق النتائج بالمستوى المتوخى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ثانيا- التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته 

التوجهات  اقتراح  في  صلاحيتها  لتنزيل  العريضة  الخطوط  على   ،2023 السنوي  تقريرها  في  الضوء،  الهيئة  سلطت 
بتنفيذها، مؤكدة  الكفيلة  والتدابير  الفساد ومحاربته، والآليات  الوقاية من  الدولة في مجال  الاستراتيجية لسياسة 
على أنها تتحرك نحو إخضاع هذه التوجهات التي بلغت مرحلة من النضج لمشاورات واسعة النطاق، في أفق التبني 

الجماعي والتنزيل الأمثل لها من قبل السلطات المختصة في شكل سياسات وبرامج وإصلاحات هيكلية.

وتقوم هذه التوجهات على عدة ركائز متكاملة ومترابطة بقوة، تستهدف محاصرة ظاهرة الفساد من خلال مقاربة 
كفيلة  تشريعات  بسن  وانتهاء  المسؤولة  والحوكمة  النزاهة  قيم  وتعزيز  والتكوين  بالتربية  بدءا  الأبعاد،  متعددة 
بتجفيف بؤر الفساد وخلق بيئة ملائمة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب، مرورا بتعزيز البعد الجوهري 
المتعلق بالوقاية وبالشفافية في المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات العمومية وتوجيهها للاستجابة لاحتياجات 
المواطنين، وكذا ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة كركيزة أساسية لتطوير مناخ الاعمال وتحرير الطاقات 

الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادي، دون إغفال البعد الأساسي لتخليق الحياة السياسية والانتخابية.
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كما تنبني التوجهات الاستراتيجية المقترحة، علاوة على الركائز الست السالفة الذكر، على دعامتين أفقيتين بمثابة أسس 
للهيكلة، تتعلقان، من جهة، بتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد وتطورها واستباق تطور مظاهره، ومن جهة 
اللتان تم  أخرى، بالتحول الرقمي في المجتمع ككل وفي الإدارة العمومية على الخصوص. وتعزز هاتان الدعامتان، 
كافة أبعاد التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، المقاربة الشمولية المقترحة  تصميمها كرافعتين تدعمان هيكلياًً 
قصد النهوض بالشفافية والوقاية من الفساد، وما يتطلبه ذلك من إرساء حكامة استراتيجية فعالة، معبئة لجميع 

الأطراف المعنية وكفيلة بضمان الانسجام والتكامل والفعالية. 

واعتبرت الهيئة نجاح تنزيل هذه التوجهات الاستراتيجية، وتحقيق أهدافها، رهينا بوضع وتثبيت الإطار المؤسساتي 
الذي كان موضوع دراسة وتقارب بين مصالح رئاسة الحكومة ومصالح الهيئة، باعتباره الكفيل بضمان توحيد الرؤية 

والالتقائية في إطار التكامل المؤسسي في ترابط مفصلي بين الأدوار والمسؤوليات.  

ــار  ــل في إط ــاوب فاع ــل تج ــن أج ــة: م ــات الهيئ ــات ومقترح ــث: توصي ــور الثال  المح
مـؤسسي ــل ال ــة والتكام الالتقائي

السابقة وما تم  الواردة في تقاريرها  التجاوب مع توصياتها  الهيئة في هذا المحور حصيلة تتبعها لمدى  استعرضت 
إنجازه أو الشروع في تنزيله من مشاريع ذات الصلة بهذه التوصيات، كما قدمت خلاصات عن توصياتها الداعمة 

لمسارها الاقتراحي.

أولا- تتبع مفعول التوصيات الواردة في التقارير السنوية للهيئة

أكدت الهيئة على أن مقترحاتها وتوصياتها المضمنة بمختلف تقاريرها، تعكس المنظور الشمولي والمندمج لمشروعها 
الاقتراحي الذي يتوخى التربية والتكوين والوقاية والتوعية والتعبئة والمكافحة، حيث اشتغلت الهيئة خلال السنوات 
على  المهيكل  لدورها  بالنظر  حيوية،  أولوية  تكتسي  التي  الحيوية  المواضيع  من  مهم  عدد  على  الماضية  الخمس 

الخصوص في تثبيت نظام الحكامة المسؤولة وتعزيز سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته.

سنة  خلال  الهيئة  سجلت  فقد  السابقة،  تقاريرها  في  الواردة  توصياتها  مع  المعنية  الجهات  تفاعل  ضعف  ورغم 
2023 تجاوبا نسبيا مع التوجه الذي قدمته بخصوص بعض المواضيع المهيكلة التي قدمت بشأنها رؤية متكاملة 
في إطار تقارير موضوعاتية خاصة؛ ويتعلق الأمر بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتنازع المصالح، وحماية الموظفين 
العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، والتي أعدت بشأنها الحكومةُُ مسودات ومشاريع قوانين أحالتها على الهيئة 

قصد إبداء الرأي حولها.

وقد قامت الهيئة بدراسة هذه المشاريع ووقفت على أنها تتقاطع إلى حد ما مع توصيات الهيئة. وأصدرت الهيئة 
قدمتها  أن  التي سبق  التوصيات  مع  المشاريع وملاءمتها  بعض مظاهر قصور هذه  تجاوز  إلى  تهدف  آراء  بشأنها 
الهيئة في تقاريرها الموضوعاتية ذات الصلة.  وتهدف الهيئة، من خلال الآراء المتعلقة بمسودات ومشاريع القوانين 
السالف ذكرها، إلى رفع معدلات تجاوبها مع المواصفات المعيارية التي استخلصتها الهيئة من التزامات المغرب في 
إطار الاتفاقيات المصادق عليها، ومن التشريعات المتقدمة في المجال المعني، ومن التقارير والدراسات التي خصصتها 
لهذه المواضيع. وهكذا، تأكدت للهيئة ضرورة إدخال تعديلات لتجاوز مجموعة من مظاهر القصور والنواقص التي 
من شأنها أن تحد من نجاعة وفعالية هذه المشاريع، مع الحرص على اقتراحها في الصيغة القانونية المناسبة لتسهيل 

إدراجها. 
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ولإذكاء الدينامية في القنوات المتاحة للدفع بتوصياتها ومقترحاتها، جددت الهيئة استعدادها لتشجيع تطوير قنوات 
التنسيق وآليات العمل المشترك مع كل الأطراف المعنية، مع التأكيد على الدور الحيوي لكل سلطة ومؤسسة في مجال 

تدخلها، وأهمية تجاوبها مع توصيات الهيئة بغية تنزيلها.

إلى ذلك، نبهت الهيئة إلى ضرورة الاستثمار الأمثل للعامل الزمني، باعتباره عاملا أساسيا للحد من تطور ظاهرة الفساد 
وتسريع إعادة بناء الثقة في المجهودات المبذولة في مجال النهوض بقيم النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.

ثانيا- توصيات لتقوية ودعم المسار الاقتراحي للهيئة

تدعيما لطرحها الاقتراحي الهادف إلى تعزيز وتقوية أسس مسار التحول النوعي المطلوب في مجال الوقاية من الفساد 
ومكافحته، قدمت الهيئة ملخصا مركزا لما تضمنه تقريران مصاحبان لهذا التقرير السنوي، يتعلقان على التوالي بــــ 

1 -  "الالتزامات الدولية للمغرب في إطار مصادقته على اتفاقيات مكافحة الفساد" 

يستهدف هذا العمل الاستثمار الأمثل لاتفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها؛ الأممية والعربية والإفريقية، من 
خلال القراءة الدقيقة والموضوعية لأهدافها ومقاصدها ومضامينها ومستويات إلزامها، بما يتيح الإمكانيات الحقيقية 
للاستفادة الأمثل من منظومتها المتكاملة في المكافحة الناجعة لآفة الفساد، ويؤسس، بالتالي، لملاءمة صحيحة وبناءة 

لِبُُِنيانِنِا التشريعي والمؤسساتي والإجرائي مع المواصفات الدولية والإقليمية المتفق عليها لمكافحة هذه الظاهرة.

التقرير، سيتجه عمل الهيئة، في المرحلة اللاحقة، إلى توظيفها تكنولوجيا  ولضمان الاستثمار الأمثل لمحتويات هذا 
ونطاق  الإلزام  ومستويات  التقاطعات  ورصد  والاستهداف  الولوج  مستلزمات  توفر  تفاعلية  إلكترونية  منصة  عبر 
الالتقاء والاختلاف والارتباطات التشعبية بالدلائل والمرجعيات التفسيرية للاتفاقيات وتطبيقات الدول لكل مقتضى 
بالنسبة لجهود ملاءمة  الفساد ومكافحته، سواء  للوقاية من  لتشكل مرجعية معيارية  يؤهلها  من مقتضياتها، بما 
التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المصادق عليها، أو بالنسبة لإعداد مشاريع النصوص القانونية ودراستها والمصادقة 
لجهود  بالنسبة  أو  الصلة،  ذات  والبرامج  الاستراتيجيات  لبناء  بالنسبة  أو  المعيارية،  المرجعية  هذه  ضوء  في  عليها 

المرافعة من طرف الفاعلين المعنيين.

2 - "من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد في ضوء القانون رقم 46.19"

اعتبارا لخصوصيات أفعال الفساد، واقتناعا من الهيئة بكون تحقيق المكافحة الناجعة للفساد  تظل رهينة بمدى 
اعتماد آليات تجريمية متطورة لمواجهته، يأتي هذا التقرير الموضوعاتي لِيِقدِِّم، رصدا  لأهم الأفعال المجرمة جنائيا؛ بما 
 ، َ يسمح بتعميق المعرفة بمقوماتها الجرمية، واستقراء مفهومها على المستويين القضائي والفقهي، من جهة، ولِيِستَجَْْ�لِيَ
من جهة أخرى، صور الفساد التي تظل محتاجة إلى تأطير وتغطية جنائية، حمايةًً لمجموعة من المصالح، وتجاوبا 
مع التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها، وتفاعلا مع ما رصدته مختلف التقارير 

الوطنية بهذا الخصوص.

والاقتراحي  التشخيصي  العمل  إلى  برسم 2023  للهيئة  السنوي  التقرير  تطرق  المذكورين،  التقريرين  مع  وبالموازاة 
المتعلق بموضوع إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية، الذي تعمل الهيئة على تعميق دراسته 

قصد استكمال وتدقيق بعض محاوره والتوصيات المنبثقة عنه، في أفق نشره كتقرير موضوعاتي منفصل.
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وتتوخى الهيئة من فتح هذا الورش إنجاز تشخيص شمولي لهذه الظاهرة، بما يُسُوِِّغ توطينها ضمن أفعال الفساد 
كِِّمتُمن  وإخراجها من التصنيف كمجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي، ويُزُود المشرع الوطني بمعطيات دقيقة 
من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك، حيث تَعَتربِر الهيئة أن استشراف آليات معالجة هذه الظاهرة يظل 
رهينا بسد الثغرة المعرفية التي أسفر عنها غياب التراكم المعرفي الكافي لإنضاج مقاربة متكاملة تأخذ بعين كافة أبعاد 

الظاهرة وتتسم بالفعالية والنجاعة في التصدي للممارسات ذات الصلة.

المحور الرابع: الحكامة المؤسساتية للهيئة وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها

استعرض التقرير في هذا المحور حصيلة عمل مجلس الهيئة خلال سنة 2023، ونشاط اللجنة التنفيذية المكونة من 
الرئيس ونوابه، والممارسة العملية للجن الموضوعاتية الدائمة المحدثة من قِِبل المجلس.

أولا- مجلس الهيئة: نشاط مكثف خلال سنة 2023

عقد مجلس الهيئة خلال سنة 2023 ثمانية )8( اجتماعات، صادق المجلس فيها على 19 قرارا. وتمحورت ممارسة 
والأجهزة  والهياكل  المرجعية  والنصوص  المؤسساتي  الإطار  إقرار  في  بصلاحياته  الاضطلاع  حول  عام،  بشكل  مهامه، 
التنظيمية للهيئة، من جهة، والتداول والمصادقة على مجموعة من المشاريع والإدلاء بالآراء والتقدم بالتوصيات، من 

جهة أخرى.

وتميز عمل المجلس برسم سنة 2023، بشكل خاص، بدراسته و مصادقته على ميثاق "نزاهة“ الذي يعتبر بمثابة إطار 
الموكلة  المهام  لها في ممارسة  الامتثال  عليهم  يتعين  التي  والضوابط  بالثوابت  الهيئة  كافة مكونات  لالتزام  أخلاقي 
لهم بالهيئة، في مختلف أبعادها الإشرافية والتوجيهية والتقريرية والتدبيرية. كما تميز عمل المجلس أيضا بدينامية 
ملحوظة على مستوى دراسة وملاءمة النظام الداخلي للهيئة من أجل استكمال تفعيل مقتضيات القانون 46.19 

المتعلقة بنشر نصوصها المرجعية، ولا سيما منها، نظامها الداخلي والنظام الأساسي لمواردها البشرية.    

ثانيا- حصيلة أشغال اللجن الموضوعاتية الدائمة

التنظيمية  المراجع  تبني  خلال  من  الدائمة  الموضوعاتية  اللجن  لأعمال  التأسيسي  التأطير  سنة   2023 سنة  شكلت 
واستكمال تكوين هذه اللجن ووضع مواثيق اشتغالها، بما يضمن التنزيل الأمثل للمهام الملقاة على عاتق هذا الجهاز 

الحيوي، في إطار التنسيق المحكم ووفقا للمرجعية الموحدة التي يشكلها مخطط عمل الهيئة الاستراتيجي.

في إطار هذه الدينامية، عقدت اللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في 
القطاعين العام والخاص )6( اجتماعات، في حين عقدت اللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة 
والشفافية والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام )18( اجتماعا، وعقدت اللجنة المكلفة 
بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة )22( اجتماعا، أما اللجنة 
المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة التي يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن 
مآلاتها فقد عقدت )11( اجتماعا، بينما عقدت اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة التي تضطلع على الخصوص بإجراء 

تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة )6( اجتماعات.
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ثالثا- اللجنة التنفيذية المكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة

بعد تعيينها من طرف مجلس الهيئة، عملت اللجنة التنفيذية، المكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة، على إرساء الآليات 
ومع  الدائمة  الموضوعاتية  اللجن  مع  تنسيقها  وسبل  الأولوية،  ذات  مهامها  تحديد  في  والمتمثلة  لعملها،  الأساسية 
البنيات الإدارية للهيئة، كما باشرت مهامها المتعلقة بدراسة الملفات والقضايا المتعلقة بشبهات فساد التي يعرضها 
عليها رئيس الهيئة طبقا لمقتضيات القانون 46.19، وعملا بالإجراءات التنظيمية المحددة لهذه الغاية بمقتضى النظام 

الداخلي ودليل الإجراءات المخصص لهذا المجال من عمل الهيئة.

وقد تميزت سنة 2023 كذلك بتحديد ثلاث مجموعات من المهام، أسندت كل واحدة منها لأحد نواب الرئيس الثلاثة

رابعا- حصيلة الهيئة في مجال تلقي ودراسة الشكايات والتبليغات 

 توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ 85 شكاية وتبليغ )40 شكاية و45 تبليغا(. وقد استعرض التقرير حصيلة هذه 
الشكايات والتبليغات مصنفة حسب ماهية التشكي، وقنواته وطبيعته والقطاعات المعنية بالتبليغات والشكايات، 
مسلطا الضوء على عدد الملفات الخاصة بالشكايات والتبليغات التي اتخذت الهيئة بشأنها قرارات بالحفظ مع بيان 
الأسس والأحكام القانونية التي استندت عليها هذه القرارات، مع العلم أنه بخصوص باقي الملفات الأخرى، فقد تم 

خلال سنة 2023 اتخاذ قرار بمباشرة إجراءات البحث والتحري في موضوع تبليغ واحد. 

كما أكد التقرير السنوي على أنه تقرر تعميق الدراسة بشأن ملفات أخرى عن طريق ربط الاتصال بالمشتكين أو 
المبلغين من أجل طلب تزويد الهيئة بمعطيات إضافية حول مضامين شكاياتهم وتبليغاتهم، هذا بالإضافة إلى ملفات 
تبين من خلال دراستها الأولية أنها تتعلق بطلبات أو إشعارات موجهة للهيئة خارج إطار التبليغ عن حالات الفساد

المحور الخامس: أنشطة التعاون الوطني والدولي

الوطني والدولي، قبل أن  للهيئة على المستويين  التعاون المؤسساتي  السنوي برسم 2023 حصيلة  التقرير  استعرض 
يتطرق إلى أنشطتها على مستوى تتبع اتفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها من طرف المغرب. 

أولا- مبادرات التعاون الوطني 

في إطار تعزيز التكامل المؤسساتي، أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحدد مستلزمات 
التعاون والتنسيق فيما بين الهيئتين، على أسس مرجعية ومبادئ ناظمة تم استحضارها لضمان تعاون مشترك بنََّاء، 
يتجاوب مع التطلع الذي يحدوهما معا نحو تدبير ناجع وفعال لمجهودات الوقاية من الفساد ومكافحته في أبعادها 

الشمولية وفي علاقتها بمكافحة تبييض الأموال.

الهيئة  المغرب،  )بنك  المالي  القطاع  تقنين  هيئات  وبين  بينها  الموقعة  الرباعية  الاتفاقية  تفعيل  الهيئة  واصلت  كما 
المغربية لسوق الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي( من خلال تنظيم لقاء حول مخاطر الفساد 
وسبل مكافحته لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل، والقيام بمبادرات حول الممارسات الفضلى في مجال مكافحة 
الفساد لفائدة وسطاء التأمين، وتنظيم ندوة قطاعية حول موضوع إدارة تنازع المصالح بمشاركة 90 إطارا ومسؤولا 
من المكونات الثلاث للقطاع المالي، ومشاركة فرق من هيئات مقنني القطاع المالي في العديد من الندوات والمؤتمرات 
التي نظمتها الهيئة حول موضوعات متخصصة مرتبطة بالوقاية من الفساد، بالإضافة إلى تبادل التجارب في إطار 
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وانخرطت الهيئة أيضا في مجموعة من المبادرات ذات البعد الوطني، كمشروع "خطوات جماعية بالمغرب لفائدة 
والذي  والتنمية،  الاقتصادي  التعاون  المتجددة لمنظمة  الطاقات  لبرنامج  التابع  المتجددة"  الطاقة  النزاهة في قطاع 
يهدف إلى استكشاف إمكانيات العمل الجماعي في هذا المجال من أجل تعزيز مكافحة الفساد والنزاهة في مجال 
الأعمال. كما نظمت، بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 
 CGEM RSE تدريبا حول "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص"، لصالح الشركات المعتمدة من قبل

)علامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات(.

ثانيا- تمتين علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات والمبادرات الدولية 

الوطنية  الهيئة  نظمت  المغرب،  في  الفساد  قضايا  في  التحقيق  مجال  في  القدرات  لتعزيز  الدولي  البرنامج  إطار  في 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالتعاون مع اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بهونغ كونغ )ICAC(  تكوينا 
مهما حول تقنيات التحقيق في قضايا الفساد وغيرها، استفاد منه ممثلون عن مجموعة من سلطات إنفاذ القانون 
والمؤسسات الدستورية والتقنين والرقابة. كما نظمت الهيئة، بالتعاون مع مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، دورة 

تكوينية حول نزاهة قطاع الأمن استفاد منها مسؤولون من الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

وفي إطار تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، أبرمت الهيئة خلال سنة 
2023 اتفاقيات تعاون مع كل من البنك الدولي، واللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من الرشوة ومكافحتها بجمهورية 
دجيبوتي)CNIPLC(، بهدف تقاسم التجارب والاستراتيجيات الفعالة، وتنسيق الإجراءات الوقائية والزجرية، وتعزيز 

القدرات.

ثالثا- تنظيم مؤتمرات وتظاهرات دولية والمشاركة فيها 

نظمت الهيئة مؤتمر الرباط الذي عرف حضور رؤساء وممثلي السلطات والهيئات الوطنية لمحاربة الفساد ومكافحته 
من عدد مهم من الدول الإفريقية، وممثلين عن المجتمع المدني وعالم الأعمال في أفريقيا، بالإضافة إلى مسؤولين كبار 
من منظمات دولية وعن قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، والذي أفضى إلى اعتماد إعلان الرباط الذي شدد، 
بشكل خاص، على محورية البعد الوقائي والأهمية الحاسمة للتعاون الدولي والتكامل المؤسساتي في تعزيز مكافحة 
بشأن  والخبرة  المعرفة  تبادل  إلى  الهادف  الفساد  لمكافحة  الدولي  التحالف  منتدى  في  الهيئة  شاركت  كما  الفساد. 

التحديات والمخاطر والفرص لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

المتحدة لمكافحة  اتفاقية الأمم  الدول الأطراف في  العاشرة لمؤتمر  الدورة  المغربي المشارك في  الوفد  الهيئة  وترأست 
الفساد؛ حيث كانت مساهمة الوفد المغربي فعالة ووازنة بما أفضى إلى اعتماد المؤتمر لقرار متابعة إعلان مراكش الذي 
دعت إليه المملكة المغربية والمتضمن لمطلب تعزيز السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالبعد الوقائي من الفساد 
بمجهودات متجددة كفيلة برفع التحديات المطروحة، فضلا عن توطيد أواصر العلاقات مع مجموعة من الهيئات 

الدولية والإقليمية.

رابعا- تتبع الهيئة لاتفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها من طرف المغرب

عنوان  يحمل  والذي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  السياسي  الإعلان  تنفيذ مضامين  تتبع  إطار  في 
»التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز 
التعاون الدولي"، تم إعداد مصنف باللغة العربية والإنجليزية خاص بمختلف المبادرات التي اتخذتها المملكة المغربية 
لتنفيذ مضامين هذا الإعلان أو التي توجد قيد الإنجاز، وذلك تجاوبا مع دعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة 
والمخدرات الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية، إلى موافاته بمختلف المبادرات التي قامت بها بشأن تنزيل المقتضيات 

الواردة فيه.
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كما ساهمت الهيئة في الاجتماع الثاني لفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاجتماع الخامس 
للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة 
الفساد، واللذين قدمت خلالهما الهيئة تجربة المملكة المغربية إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر في مجال 
إعداد مؤشرات قياس الفساد. كما تقرر، بشكل خاص، إنشاء آلية لتقديم مشاريع القرارات التي ستعرض على مؤتمر 

الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وتطرق تقرير الهيئة إلى الجهود التحضيرية لاستعراض المملكة المغربية في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، 
وكذا لجهود الهيئة في مسار الإعداد للمصادقة على اتفاقيتي مجلس أوروبا المدنية والجنائية لمكافحة الفساد، بما يمهد 

.GRECO الطريق أمام المغرب للانضمام إلى مجموعة الدول ضد الفساد

المحور السادس: الأنشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم

استعرض التقرير في هذا المحور جهود الهيئة في مجال تطوير سبل وآليات تواصلها وخطابها والتعريف بإسهاماتها 
في مجال النهوض بالنزاهة والوقاية من الفساد، وإرساء قواعد وآليات عملها الضامنة لتدبيرها الناجع والرشيد، سواء 

على مستوى تعزيز منظومتها وعتادها المعلومياتي، أو على مستوى ضبط تنظيمها الإداري والمالي.

أولا-  التواصل محور  أساسي في انفتاح الهيئة على محيطها العام

لتثبيت  التواصل، عرفت سنة 2023 بلورة خريطة طريق رقمية تهدف أساسا  الهيئة في مجال  تفعيلا لاستراتيجية 
حضور الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تمت صياغة خريطة طريق تأخذ بعين الاعتبار تقييم الوضع الحالي، 
الحسابات، والتخطيط  المنصات، وإنشاء  المستهدفة، واختيار  والتخطيط الاستراتيجي، وتحديد الأهداف، والجهات 
التقرير  والموارد. كما سجل  المخاطر  وتدبير  والتوجهات،  الأداء  وتتبع  التفاعل،  وتدبير  وتأطير  التحريري،  والجدول 
حضورا لافتا للهيئة في مختلف المنابر الإعلامية، بما ساهم في التعريف بالهيئة ورسائلها وآرائها على نطاق واسع خلال 
اللقاءات المبرمجة برسم سنة 2023، علاوة على توظيف موقعها الإلكتروني في نشر مختلف إنتاجاتها، وتصميم وإنجاز 
موقع إلكتروني جديد سيتم إطلاقه في بداية 2024، بهدف تمكين المستخدمين من تجربة جديدة سواء على المستوى 

البصري أو على مستوى التصفح.

ثانيا- تطوير آليات تجويد العمل وتعزيز وتأهيل نظم المعلومات

في إطار بلورة خطة عملها للفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، عملت الهيئة على تحديث منهجية وإطار اشتغالها، 
من خلال إعداد دليل كامل ومندمج لمساطر عمل الهيئة، مع إيلاء عناية خاصة لمساطر وسبل تتبع تنفيذ مشاريع 
البرنامج السنوي؛ حيث أسفرت جهودها بهذا الخصوص عن إعداد نسخة أولى من هذا الدليل تتألف من 56 مسطرة. 

كما قامت الهيئة بإنشاء مركز خبرة لإدارة المشاريع )PMO(، مكلف بتدبير مخطط عملها والمشاريع المتعلقة به.

وتفعيلا لاستراتيجيتها الرقمية 2023-2025، قامت الهيئة بتنزيل عدد من المشاريع لتعزيز وتطوير نظمها المعلوماتية 
ووسائلها التواصلية وبنياتها التحتية ذات الصلة؛ حيث عملت على إتمام الأتمتة الكلية لخدمة التلقي والدراسة الأولية 
للشكايات والتبليغات، وعملت على تطوير منصة أولى لتخزين وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالمؤشرات الوطنية 
والدولية ذات الصلة بالنزاهة ومحاربة الفساد، كما وضعت منظومة لليقظة تسمح برصد المعلومات التي تكتسي 
القانونية  اليقظة  اشتراك مع منصة مغربية متخصصة في مجال  الهيئة لاتفاقيات  إبرام  متنوعة، من خلال  أشكالا 
والأحكام القضائية، ومع منصة دولية لليقظة المعلوماتية والاستراتيجية. كما عملت على وضع نظام لمراقبة الولوج 

إلى الهيئة وتدبير الوقت، ووضع تصور شامل لتطوير تطبيق خاص بتدبير الربائد )الأرشيف(.
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وفي إطار تعزيز وسائل التواصل والحضور الرقمي، أتمت الهيئة تنفيذ مشروع "البوابة الوطنية للنزاهة" التي تهدف 
إلى تعزيز وتوحيد جميع المعلومات المتعلقة بمجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد بالمغرب، بانخراط واسع 
للقطاعات والهيئات والفاعلين المعنيين بهذا المجال، كشركاء في تطوير وتزويد البوابة بالبيانات والمعطيات. كما قامت 

الهيئة بتطوير البوابة المؤسساتية للهيئة، بمواصفات حديثة وجد متقدمة.

التحضير لإطلاق منصة معلوماتية  الرقمية، خاصة من خلال  التحتية  بنيتها  بتعزيز  الهيئة  من جهة أخرى، قامت 
مركزية فائقة التقارب، وتقوية بنية وأمن قاعة الخوادم، واقتناء الحواسيب والطابعات، وتثبيت نظام هاتفي حديث 
ومندمج، وتركيب شبكة خلوية داخلية )WIFI(، وتعزيز الأمن الرقمي، وهيكلة تنظيم الشبكة الحاسوبية، وتأمين 

محطات العمل والحماية ضد التهديدات الخارجية.

ثالثا- النهوض بقدرات الدعم بالهيئة 
كفاءات وخبرات  ذات  بموارد بشرية  المؤسساتية  بنيتها  بتعزيز  الهيئة  عرفته  الذي  النوعي  الانتقال  التقرير  سجل 
متناسبة مع التحديات التي تواجهها للقيام بمهامها على الوجه الأمثل، وذلك من خلال إطلاق عدة حملات للتوظيف، 
كللت بتوظيف 25 إطارا في سنة 2023، من بينهم 10 مسؤولين من مختلف الدرجات، كما تمت تقوية قدرات الموارد 

البشرية العاملة بالهيئة بالمشاركة في برامج للتكوين تم تنظيمها داخليا ومن طرف مؤسسات دولية ووطنية.

وبخصوص التنظيم المالي والمحاسبي، تم اعتماد نظام محاسبي جديد وتعيين محاسب عمومي بالهيئة يمارس الصلاحيات 
المسندة إلى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة للجاري بها العمل، كما تم اعتماد نظام الصفقات الخاص 

بالهيئة بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه. 

في إطار استكمال آليات اشتغالها الوظيفية، والنهوض بقدراتها التنظيمية، واصلت الهيئة خلال سنة 2022 تعزيز 
مواردها البشرية والمالية، وعقلنة تدبيرها ؛ حيث استكملت، بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالميزانية، مشروع 
النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة قبل عرضه على مصادقة مجلس الهيئة، وعملت، برسم سنة 
2023، على استقدام الكفاءات المؤهلة  عبر انخراطها في عملية توظيف واسعة على أساس المناصب المالية المخصصة 
لسنة 2023، وسهرت على وضع الآليات الضامنة للنقل السلس والمحافظ على الاستمرارية، للمناصب المالية للموارد 
ومحاربتها،  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  إلى  الرشوة  من  للوقاية  المركزية  بالهيئة  العاملة  البشرية 

اعتمادا على طلبات الإدماج المقدمة من طرف المعنيين بالأمر. 

وبالنسبة للتدبير المالي والميزانياتي للهيئة، فقد بلغ مجموع ميزانية الهيئة لسنة 2023 ما قدره 198 مليون و229 ألف 
درهم بما فيها اعتمادات خاصة بنفقات الموظفين، مقابل 70 مليون تم رصدها لعام 2022 مخصصة لنفقات المعدات 

والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، أي بنسبة نمو تناهز % 183. 

وعلى صعيد تنفيذ هذه الميزانية، تجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي للنفقات الملتزم بها خلال 2023 بلغ 120 
مليون و119 ألف درهم، مقابل17 مليون و284 ألف درهم خلال 2022، أي بنسبة التزام تناهز %60 من مجموع 
الاعتمادات بما فيها تلك المُرُحلة عن سنة 2022 وما قبل. أما على صعيد أداء النفقات، فقد بلغ حوالي 105 مليون 
نفقات  بين  وتتوزع  بها،  الملتزم  النفقات  تناهز حوالي%87 من مجموع  بنسبة  متم سنة 2023،  ألف درهم  و32 

الموظفين والأعوان ونفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار.

وبالنسبة لشساعة النفقات، فقد تم تخصيص ما مجموعه 1130000,00 درهم كقيمة طلبات الإذن بالأداء لسنة 
2023، في حين أن نسبة الأداء لم تتجاوز %12 أي ما مجموعه 138225,79 درهم، وهو ما يتجاوب مع حرص الهيئة 

على تقليص النفقات التي يتم اللجوء فيها للأداء عن طريق الشساعة إلا للحالات الضرورية.




